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   المستخلص
 یعتبر موضوع القب ول بالت دخل واح دا م ن مواض یع الأوراق التجاری ة المھم ة             

 مم ا یھ دد    المسحوب علیھ في الحوالة  التجاریة عن قبولھ ا    فھو یتناول حالة امتناع   
 م  ن جھ  ة ویع  رض ال  ساحب ال  ى الرج  وع علی  ھ م  ن قب  ل  ح ق الحام  ل ف  ي الحوال  ة 

فیقدم شخص من أشخاص الحوالة أو من الغیر بقبولھ ا بالت دخل        . الحامل والدائنین   
 وتحقی  ق مم  ا ی  سھم ف  ي إطف  اء المدیونی  ة  .. تمھی  دا لوفائھ  ا ف  ي ت  اریخ الاس  تحقاق   

  .استقرار المعاملات
Abstract 

 
    The topic of " acceptance by intervention " is considered to be 
one of the important commercial papers . It deals with the state 
of the drawee s refusal in the commercial order to accept it. A 
case which threatens the holders right in the order on the hand 
and subjects the drawer to be claimed from the holder and the 
creditors. As such. One person pertaining to the order or another  
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having nothing to do with the  order comes to accept it by 
intervention as a preliminary step toward paying it it in its 
duedate. which contributes to payment of debts and achievement 
of the stability of transactions. 

  :المقدمة 
یلاحظ المتتبع للبح وث القانونی ة العراقی ة الحدیث ة ن درة البح وث الت ي تھ تم             
بموضوع الأوراق التجاریة على ما للأوراق التجاریة من أھمیة علمی ة وعملی ة لا          
یمكن إغفالھا بأي حال من الأحوال ، ولعل ھذا أول الأسباب التي دعتني إلى تناول 

 فیم ا یخ ص الحوال ة التجاری ة وھ و موض وع        موضوع صغیر ولكنھ دقیق ومعم ق     
  .قبول الحوالة التجاریة بالتدخل 

 القواعد  الأوراق التجاریة من حیث شمولیة  ویمكن عدّ الحوالة التجاریة أھم    
القانونی  ة المنظم  ة لھ  ا وأبع  اد تنظیمھ  ا بحی  ث یمك  ن ان تك  ون الأس  اس النظ  ري       

لة التجاری ة م ن   اووقبول الح  . لوالعملي لكل الأوراق التجاریة المعروفة في التعام      
 لھ قواعده وأسسھ القانونیة المعروفة ، ،قبل المسحوب علیھ المعین من قبل الساحب

إلا ان ما یعنین ا بالبح ث ھ و القب ول بالت دخل ، القب ول م ن ش خص آخ ر مت دخل أو                 
متوسط ، أو یمكن ان یقدم قبولھ ھذا ضماناً معقولاً للدائن بالورق ة ، حاملھ ا ، كم ا           

وقیعھم مكن ان یوفر لبقیة الموقعین فرصة لتخفیف الأعباء الملقاة علیھم بمقتضى تی
ا یثی ر الت ساؤل والبح ث ھ و المرك ز الق انوني للقاب  ل       ولع ل م   . عل ى ورق ة تجاری ة    

ین مركز المسحوب علیھ القابل وبینھ وبین مركز ببالتدخل والحدود الفاصلة بینھ و    
ن یتن اول الدراس ة النظری ة ل  لأوراق    م  ل ال ضامن الاحتی اطي ، وھ ي أم ور تھ م ك       

  .التجاریة 
فھذا البحث إذاً ھو بحث نظري ، وف ي محاول ة للإحاط ة بجوانب ھ بق در م ن           

  :التعمق قسمناه إلى المباحث والفقرات الاتیة 
  .مفھوم القبول بالتدخل : المبحث الأول 

  .تعریف القبول بالتدخل : أولاً 
 . القبول بالتدخل الحالات التي یجوز فیھا: ثانیاً 
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  .الشروط الموضوعیة : ثالثاً 
  .الشروط الشكلیة : رابعاً 

  .آثار القبول بالتدخل : المبحث الثاني 
  .علاقة القابل بالتدخل بالحامل : أولاً 
  .علاقة القابل بالتدخل بالشخص الذي تم القبول لمصلحتھ : ثانیاً 
  .علاقة الحامل بالملتزمین في الحوالة : ثالثاً 

  .مقارنة بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطي : رابعاً 
  خاتمة

  
  

  المبحث الأول
  مفھوم القبول بالتدخل

  
نتناول فیما یلي الفقرات التي ت م عرض ھا ف ي خط ة البح ث للإلم ام بمفھ وم القب ول                

  .بالتدخل 
  :تعریف القبول بالتدخل : أولاً 

ر ع ن الت زام ص احبھ ب دفع     یمكن ان نعرف القبول بالت دخل بأن ھ توقی ع معب          
قیمة الورقة التجاریة لحاملھا ، ولمصلحة احد الأشخاص الملت زمین بھ ا حمای ة ل ھ              

  .من رجوع الحامل علیھ فوراً ومطالبتھ بالوفاء 
والقبول بالتدخل لدى التشریع والفقھ الم صریین ھ و القب ول بالواس طة ولم ا               

محافظ ة عل ى س معة وائتم ان     كان یقع غالب اً وق ت تحری ر احتج اج ع دم القب ول ولل            
ال  شخص ال  ذي ح  صل القب  ول لم  صلحتھ ، فان  ھ ی  سمى أحیان  اً القب  ول وق  ت تحری  ر  

   .)١(الاحتجاج والقبول للتشریف
 

                          

مراد منير فهيم ، القانون التجاري ، الدار الجامعية ، بيروت ،       .مصطفى كمال طه ود   . د) ١(
  .١١٩السنة بلا ، ص



 
 
 
 
 
 
 

  بالتدخل قبول الحوالة التجاریة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٤
 

 ل سنة  ٣٠وقد تناول المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي الجدید رق م        
ب  موض  وع القب  ول بالت  دخل ف  ي الف  رع التاس  ع م  ن الف  صل الأول م  ن الب  ا   ١٩٨٤

فق د ن صت الم ادة    ) ١٢٠-١١٥(الثالث الخاص بالأوراق التجاریة وذلك في المواد        
 یج وز قب ول الحوال ة أو وفاؤھ ا م ن ش خص مت دخل           –أولاً  (منھ عل ى ان ھ      ) ١١٦(

، ویتب ین م ن ھ ذه الم ادة ان     )  لمصلحة أي مدین بھا یكون معرض اً للرج وع علی ھ        
ام ل الرج وع عل ى الم وقعین     المسحوب علیھ عندما یرفض قب ول الحوال ة یح ق للح       

بدفع قیمتھا قبل موعد الاستحقاق ومن شأن المطالبة بدفع قیم ة الحوال ة قب ل موع د         
الاستحقاق ان تربك الموقعین وحساباتھم وعلیھ أجاز القانون لأي ش خص ان یقب ل       

  .الحوالة بطریق التدخل فیكون من شأنھ ان یخلق ضماناً جدیداً للحامل 
  

  :لتي یجوز فیھا تقدیم القبول بالتدخل الحالات ا: ثانیاً 
یمكن ان یقع القبول بالتدخل عندما تكون الحوالة مع دة للقب ول وذل ك ب ان لا       
تشتمل على شرط عدم تقدیمھا للقبول ، ویك ون لل ساحب وح ده دون المظھ رین ان            

  قد تكون تفادي نفقات احتجاج عدمیدرج شرط عدم التقدیم للقبول ، والغایة من ذلك
ول أو الاحتفاظ بحق التصرف بمقاب ل الوف اء حت ى ت اریخ الاس تحقاق أو تف ادي          القب

وعن   دما لا یك   ون . رف   ض الم   سحوب علی   ھ للقب   ول عن   د ع   رض الحوال   ة علی   ھ  
باستطاعة الساحب توفیر مقابل الوفاء قبل تاریخ الاس تحقاق ، كم ا یمك ن لل ساحب          

ك لك ي یت سنى ل ھ تق دیم     ان یشترط عدم تقدیم الحوالة للقب ول قب ل ت اریخ مع ین وذل               
  .مقابل الوفاء قبل عرض الحوالة للقبول 

فالحالات الت ي یمك ن ان یق ع فیھ ا القب ول بالت دخل ھ ي الح الات ذاتھ ا الت ي                
  :یجوز فیھا للحامل الرجوع على الموقعین قبل تاریخ الاستحقاق وھي 

  .امتناع المسحوب علیھ عن القبول  .١
 .إفلاس المسحوب علیھ  .٢
 .علیھ عن الدفع توقف المسحوب  .٣
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  .)١(حجز أموال المسحوب علیھ إذا بقي ھذا الحجز دون جدوى .٤
ولكن ھل ھناك وقت معین لتق دیم القب ول بالت دخل ؟ وھ ل ی شترط ان یك ون           
الحامل قد قام فعلاً بالإجراءات التي تتیح لھ ح ق الرج وع ، كتق دیم الحوال ة للقب ول         

 لازم اً ولا  )٢(رط یج ده معظ م الفقھ اء   وعمل الاحتج اج بع دم القب ول ؟؟ ان ھ ذا ال ش       
غنى عنھ ، وی شترطھ الم شرع ن صاً ف ي بع ض الت شریعات العربی ة ابت داءً للقب ول                   

 ، )٣(بالتدخل بحی ث یجع ل القب ول بالت دخل متزامن اً م ع عم ل احتج اج ع دم القب ول               
ولكن المشرع العراقي لم یورد ما یشیر إلى الالتزام بھذا الشرط أو التوقی ت ، فم ن    

ناحیة العملیة لا مبرر لتقدیم القبول بالتدخل ان كانت الورقة مقبولة من المسحوب ال
علیھ الأصلي ، وان من دواعي التدخل فع لاً امتن اع الم سحوب علی ھ الأص لي ع ن          
القبول عن تقدیم الورقة إلیھ مع امتناع الشخص المعین المرشح لقبول الحوالة عن د       

) أولاً-١١٥(أو الضامن كم ا ورد ف ي الم ادة    الاقتضاء من قبل الساحب أو المظھر      
ولكن ھل ھناك ضرورة لإثبات ھذا الامتناع عن القبول . من قانون التجارة الجدید 

  رسمیاً باحتجاج عدم القبول لإمكانیة تقدیم القبول بالتدخل أم یكفي العلم بالامتناع 
لتقدیم القبول بأي وسیلة كانت ؟؟ وھل ھناك وقت معین قبل أو بعد عمل الاحتجاج   

  بالتدخل ؟؟
 
 
 
 

                          

الشماع ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية ، بغـداد ،  فائق  .فوزي محمد سامي ود   . د) ١(
 .٢٩٧ ، ص١٩٨٢

 .١٨٣الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، بيروت ، السنة بلا ، ص) ٢(
أبو .  ، د١٠١ ، ص١٩٧٨سميحة القليوبي ، الموجز في القانون التجاري ، القاهرة ، . د) ٣(

مصطفى كمال طه ، مبادئ     .  ، د  ٢٨٠رة ، ص  زيد رضوان ، الأوراق التجارية ، القاه      
 .٤٦٠القانون التجاري ، القاهرة ، ص
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یرى الأس تاذ ال دكتور ص لاح ال دین الن اھي ان م ن ال صعوبة الق ول بج واز              
القب ول بالت دخل بمج  رد امتن اع الم سحوب علی  ھ ع ن القب ول وقب  ل عم ل الاحتج  اج        

 مع انھ یشیر إلى ان ھناك عدد من الفقھاء الفرن سیین   )١(اللازم لإثبات ھذا الامتناع   
ك ، وم ع س كوت الم شرع ع ن إی راد ن ص ص ریح ف ي ھ ذا ال شأن           الذین جوزوا ذل   

بجعل القبول بالتدخل متعلق زمنیاً مع إجراءات احتج اج ع دم القب ول أو بع ده نج د               
انھ من الممكن تق دیم القب ول بالت دخل دون حاج ة لعم ل الاحتج اج كلم ا تحق ق ل دى            

ق ول بغی ر ھ ذا    الحامل ومن یروم التدخل ، امتناع المسحوب علیھ م ن القب ول ، وال           
   .)٢(فیھ تحمیل للنص أكثر مما یحتمل

  
  :الشروط الموضوعیة : ثالثاً 
  من ھو القابل بالتدخل ؟؟. ١

  

                          

 . ٣٨٤ ، ص١٩٦٥صلاح الدين الناهي ، المبسوط في الأوراق التجارية ، بغـداد ،       . د) ١(
وفيه إشارة إلى ان هذا الأمر قد أجازه عدد من الفقهاء في الفقـه الحـديث وعارضـه                  

 الضمان لا يصبحون عرضة للرجوع قبـل عمـل   موا مقد الأستاذان ليسكو وربلو ، لان    
 .الاحتجاج فيما عدا حالة إفلاس المسحوب عليه أو الساحب 

ويرى البعض انه لا يجوز القبول بالتدخل إلا إذا أصبح للحامل حـق الرجـوع علـى                 ) ٢(
ذلك قد استوفيت الإجراءات القانونيـة اللازمـة لهـذا          بالموقعين قبل الاستحقاق فيكون     

وهي تقديم الحوالة للقبول وتوجيه الاحتجاج ، ولما كان التدخل لا يـذكر فـي               الرجوع  
الاحتجاج فليس هناك مانع من القبول بالتدخل بعد الاحتجاج شرط ان يكون ذلـك قبـل                
ميعاد الاستحقاق وحتى قبل مباشرة الحامل للرجوع على الشخص الذي  حصل التـدخل     

 ١١٩ منير فهيم ، المصدر السابق ، ص       مراد.مصطفى كمال طه ود   .انظر د . لمصلحته  
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یمكن ان یكون القابل بالتدخل شخصاً م ن أش خاص الحوال ة وم ن الم وقعین        
ال  سابقین علیھ  ا ویمك  ن ان یك  ون شخ  صاً أجنبی  ا عنھ  ا ، ف  ي ح  ین نج  د ان الفق  ھ        

 یشترطان في القابل بالتدخل ان یكون أجنبیا عن الحوالة غیر        والتشریع المصریین 
وذلك بصفة ان الموقع على الحوالة ضامن لدفع قیمتھا تج اه    . )١(ملتزم بدفع قیمتھا  

الحام  ل الأخی  ر قانون  اً بمقت  ضى قاع  دة الت  ضامن ب  ین الم  وقعین ، فتقدیم  ھ للقب  ول     
كس الحال لو ك ان القاب ل   بالتدخل لا یضیف شیئاً في حمایة وضمان حق الحامل بع   

بالت  دخل أجنبی  ا ع  ن الحوال  ة ، فتوقیع  ھ یزی  د م  ن ض  مان الحام  ل ، ولك  ن الم  شرع  
 ارتأى ان یجعل الفرص ة مفتوح ة أم ام الم وقعین          )٢(العراقي ومعھ المشرع اللبناني   

السابقین على الحوالة للتوقی ع مج دداً ب صفة قاب ل بالت دخل ، وف ي ھ ذا تقوی ة أكی دة                 
  .لضمان الحامل 

ویجوز للمسحوب علیھ غیر القابل ان یتدخل لقبول الحوالة بالتدخل ل صالح           
احد الم وقعین علیھ ا ش أنھ ف ي ذل ك ش أن أي ش خص یت دخل للقب ول بالت دخل ، فق د                  
یرفض المسحوب علیھ قب ول الحوال ة ابت داءً وم ع ذل ك یقبلھ ا بالت دخل ، وم صلحة               

حوال ة قب ولاً أص لیا دون ان    المسحوب علیھ عادة في ذل ك تتجل ى ف ي ان ھ ل و قب ل ال          
یتلقى مقابل الوفاء فل یس ل ھ م ن رج وع إلا عل ى ال ساحب ، م ع ملاحظ ة ان قبول ھ           
قبولاً أصلیا یشكل قرینة على تلقي مقابل الوفاء ولو أنھا قرینة بسیطة قابلة لإثب ات      

من قانون ) ٦٤(العكس فیما یتعلق بعلاقة المسحوب علیھ بالساحب ، نصت المادة        
 الحوالة قرینة على وجود مقابل الوف اء ل دى     یعتبر قبول  –أولاً  ( النافذ على    التجارة

ولكن القبول ) القابل ولا یجوز نقض ھذه القرینة في علاقة المسحوب علیھ بالحامل 
بالتدخل لا یترتب علیھ قرینة تلقي مقابل الوفاء ، مم ا ی ؤدي إل ى إعف اء الم سحوب        

  .الوفاء علیھ من عبء إثبات عدم تلقیھ مقابل 
  

                          

 .٤٦١مصطفى كمال طه ، المصدر السابق ، ص.د) ١(
مراد .مصطفى كمال طه ود  . وكذلك د  ٤٦١مصطفى كمال طه ، المصدر السابق ، ص       .د) ٢(

 .١١٥منير فهيم ، المصدر السابق ، ص
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 من موقف ھ ف ي حال ة    علیھ القابل بالتدخل أكثر ضماناَویعدّ موقف المسحوب  
القبول الأصلي العادي من حیث إمكانیة الرجوع على الملتزمین بالحوال ة إذ یك ون        
لھ حق الرجوع على من تم التدخل لمصلحتھ وعلى الضامنین رجوعاً صرفیاً على     

حی ث یع د حینھ ا الم دین ال صرفي الأص لي ،       خلاف الحال إذا ما وقع كقابل أصلي    
الأول في مواجھة الحامل وباقي الموقعین ویتح دد رجوع ھ عل ى ال ساحب فق ط ف ي           

  .حالة عدم تلقیھ مقابل الوفاء 
  
  :الأھلیة والرضا والمحل والسبب . ٢

یخضع القبول بالتدخل إلى القواعد العامة في التوقیع على الأوراق التجاریة 
 إذ لاب د م ن ت وفر ال شروط العام ة م ن       )١( بأھلی ة الالت زام ال صرفي     أو ما یعبر عن ھ    

  .أھلیة ورضا ومحل وسبب 
فالأھلیة ھي صلاحیة الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق لھ وعلیھ ، والأھلیة    
التي یتطلبھا المشرع العراقي ھي بلوغ سن الثامنة عشرة م ع ع دم وج ود ع ارض        

غفلة ، فقد نصت المادة السادسة من من عوارض الأھلیة ، من جنون وعتھ وسفھ و
یكون إنشاء الأوراق التجاریة والعملیات المتعلقة بھا عملاً (قانون التجارة على انھ  

فاعتبار جمیع العملی ات المتعلق ة   ) تھبصرف النظر عن صفة القائم بھا و نی     تجاریاً  
ة ف  یمن ب  الأوراق التجاری  ة عم  لاً تجاری  اً یعن  ي بال  ضرورة اش  تراط الأھلی  ة الكامل   

یمارس ھذه الأعمال ، لما یحیط بھا من خطورة تستلزم إرادة واعیة ومدركة لأبعاد 
ھذا التصرف التجاري ، وعلیھ فان توقی ع ن اقص الأھلی ة أو ع دیمھا عل ى الحوال ة        
التجاری ة بق صد قبولھ ا بالت دخل لا قیم  ة ل ھ ، إذ تك ون التزام ات ن اقص الأھلی  ة أو         

ى الحوالة بأیة صفة كان ت باطل ة بالن سبة إلی ھ فق ط ،      عدیمھا الناشئة عن توقیعھ عل 
-٤٦-الم ادة . (حمایة لھ ، ویجوز لھ التمسك بھذا البطلان تج اه ك ل حام ل للحوال ة       

وھذا یعني ان التزامات الصغیر غیر البالغ س ن الرش د باطل ة بالن سبة إلی ھ            ) تجارة
ذوناً بالتجارة ف ان  فقط ، أما بالنسبة لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر وكان مأ       

 صحة توقیعھ بالقبول بالتدخل تتوقف على حدود إذنھ فان كان مطلقاً صح توقیعھ 
                          

  .٢٩فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص.فوزي محمد سامي ود. د) ١(
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في حدود المبلغ المخول بالتصرف بھ وان كان مقیداً ، أو منع الصغیر من التعامل       
   .)١(بالأوراق التجاریة فان توقیعھ غیر جائز وحكمھ ھنا حكم ناقص الأھلیة

 الشخص المعنوي فانھا تتحدد ف ي ح دود یبینھ ا الق انون ،        أما بالنسبة لأھلیة  
وخاصة أھلیة القیام بالتصرفات القانونیة ، ل ذا ف ان لل شخص المعن وي ح ق س حب            
الأوراق التجاریة كما لھ حق التوقیع علیھا بصفة القب ول بالت دخل إذ ان ال شركة أو       

 م ن یمثل ھ   أي شخص معنوي آخر یستطیع القیام بجمیع ھذه التصرفات عن طری ق  
  .قانوناً ، طالما لا یوجد أي مانع قانوني 

أم  ا بالن  سبة لل  سلطة وھ  ي ص  لاحیة ال  شخص للت  صرف ف  ي أم  وال غی  ره      
  فبالرغم من عدم وجود نص خاص في قانون التجارة بھذا الخصوص حول إمكانیة 

م توقیع القبول بالتدخل نیابة عن الغیر مھما كان مصدر ھذه  النیابة اتفاق ام قانون ا
قضاء ، إلا انھ یمكن الرجوع إلى القواعد العامة والقی اس عل ى الأص ل الع ام وھ و         

) ٤٩(جواز التوقیع على الورقة التجاریة نیابة عن الغیر ، مع ملاحظة نص المادة 
 م ن وق  ع حوال ة ع  ن أخ ر بغی  ر تف ویض من  ھ الت  زام     –أولاً (تج ارة ال  ذي ج اء فی  ھ   

ت إلی ھ الحق وق الت ي كان ت ت ؤول إل ى م ن          شخصیاً بموجب الحوال ة ف إذا أوفاھ ا آل          
  ) . ویسري ھذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود نیابتھ–ثانیاً . ادعى النیابة عنھ 

وعلیھ ففي حالة التوقیع بالقبول بالتدخل نیابة عن الغی ر ب دون تف ویض ف ان       
الموقع یلتزم شخصیاً قبل الحامل دون ان یكون لھ الحق ب الرجوع عل ى م ن ادع ى       

لنیابة عنھ وذلك قیاساً على حالة التوقی ع وس حب الحوال ة ب دون تف ویض ، أم ا ل و                 ا
كانت ھناك نیابة صحیحة وتفویض من الغیر فان اثر التوقی ع ین صرف إل ى الغی ر            

  .فعلاً 
 
 
 
 

                          

لاح الدين الناهي ، شرح قانون التجارة العراقي ، الأوراق التجاريـة ، بغـداد ،                ص. د) ١(
 .٢٩٠ ، ص١٩٤٧
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أما الرضا ، ف ان عی وب الرض ا الت ي ذكرھ ا الق انون الم دني وھ ي الإك راه             
ع د معیب اً لرض ا    حق ق أي منھ ا ی   ، ف ان ت  )١(والغلط والغبن م ع التغری ر والاس تغلال       

 .الموقع مما یجعل تصرفھ باطلاً أو موقوفاً حسب القواعد العامة 
قواعد العامة ، ھو كل ما یلزم بھ المدین   الومحل الالتزام على وفق     : المحل  

، ولھ صور ثلاث ، فھو أما ان یكون التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل أو بإعط اء   
ی  شترط فی  ھ ان یك  ون موج  وداً أو ممكن  اً ، معین  اً أو ق  ابلاً للتعی  ین ،      ش  يء ، كم  ا  

ولم ا ك ان مح ل الت زام القاب ل بالت دخل ھ و دف ع          . ومشروعاً مما یجوز التعامل فی ھ       
المبلغ النق دي المتمث ل بقیم ة الورق ة التجاری ة لحاملھ ا عن د الطل ب ، فھ و إذاً مح ل                

  ذ یقع القبول بالتدخل على كل قیمة ممكن الوجود ان لم یكن موجوداً ، معیناً إ
الورق ة التجاری ة أو ج زء منھ  ا ، كم ا ھ و الح ال بال  ضبط ف ي حال ة القب ول الع  ادي          

   .)٢(ومشروعاً دائماً طالما كان مبلغاً من النقود
ولابد لصحة الالتزام م ن ت وفر س بب ص حیح داف ع لھ ذا الالت زام ،          : السبب  

صد الملتزم الوصول إلیھ م ن وراء التزام ھ   والسبب الذي ھو الباعث الدافع الذي یق 
یمكن ان ندركھ في حالة القب ول بالت دخل ، فق د یك ون دین اً ف ي ذم ة القاب ل بالت دخل              

  تحقیق خل قاصداً من وراء التزامھ ھذا للشخص المتدخل عنھ وقد یكون القابل بالتد
 ث  م فائ  دة معین  ة أو رب  ح ، وف  ي ك  ل الأح  وال یج  ب ان یك  ون ال  سبب موج  وداً أولاً  

ولا یعن  ي ھ  ذا بال  ضرورة ذك  ره  . م  شروعاً ، إذ ان انع  دام ال  سبب یبط  ل الالت  زام   
صراحة في صیغة القبول فلا مانع من ان یكتب سبب القب ول ، أم ا ان ل م یكت ب أو      

 ، أم ا بالن سبة للم شروعیة فیج ب ان یك ون      )٣(یذكر صراحة فان ھ مفت رض الوج ود      
 ام ــــدخل ، وغیر مخالف للنظام العھناك سبب صحیح ومشروع وراء القبول بالت

                          

 ـ        . د) ١(  ١٩٦٧ ، أركان العقد ، بغداد ،       ١عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، ج
 . وما بعدها٩٠، ص

 .١١٩عبد المجيد الحكيم ، المصدر السابق ، ص. د) ٢(
مي ، شرح قانون التجارة العراقي الجديد ، الأوراق التجارية ، بغداد            فوزي محمد سا  . د) ٣(

 .٢٢٦ ، ص١٩٧٤، 



 
 
 
 
 
 
 

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١١
 

والآداب العامة ، ولیس ھناك ضرورة لذكره إذ إنھ بالإضافة إل ى افت راض وج وده      
  .عند عدم ذكره فان مشروعیتھ أیضاً مفترضة 

  :حق الحامل في رفض القبول بالتدخل 
لقد عدّ المشرع رفض المسحوب علیھ قبول الحوالة بمثابة إضعاف لتأمینات 

، موجباً لسقوط الأجل حتى ولو تق دم ش خص آخ ر وقب ل الحوال ة بالت دخل ،           الحامل
وعلى الرغم من ان القابل بالتدخل إنما تدخل لیزید ضمان الحامل إلا ان تقدیر ذلك 
متروك للحامل نفسھ ، فقد یشك الحامل في ملاءة القابل بالتدخل وقدرتھ على الوفاء 

التدخل وی ستعمل حق ھ ف ي الرج وع عل ى       في میعاد الاستحقاق فیرفض ھذا القبول ب      
م ن ق انون التج ارة    ) الفق رة الثانی ة  -١١٧(باقي الموقعین وذلك حق كفلتھ ل ھ الم ادة          

 للحامل ف ي الأح وال الأخ رى رف ض القب ول       – ثانیاً   ١٧١م  (الحالي إذ نصت على     
بالتدخل وإذا قبلھ فقد حقھ في الرجوع قبل میعاد الاستحقاق على من حصل التدخل       

عل  ى ان ح  ق الحام  ل ھ  ذا ف  ي ال  رفض  ) . لحتھ وعل  ى الم  وقعین اللاحق  ین ل  ھلم  ص
  محصور في حالة كون القابل بالتدخل غیر معین في الحوالة ، وبعكسھ ، فإذا كان 

القابل بالتدخل قد عین في الحوالة من قبل الساحب أو احد المظھرین فلیس للحام ل           
شخص أی ضاً ع ن قب ول الحوال ة وت م      ان یرفض قبولھ وتدخلھ ، إلا إذا امتنع ھذا ال         

حی ث  )  تج ارة ١١٥(سحب الاحتجاج اللازم لامتناعھ وذلك ما ن صت علی ھ الم ادة     
بلھا أو م ن  نھا ان یعین من یقما لساحب الحوالة أو مظھرھا أو ض –أولاً  (جاء فیھا   

 إذا عین في الحوالة م ن یقبلھ ا أو ی وفي قیمتھ ا     –ثانیاً . یوفي قیمتھا عند الاقتضاء     
ند الاقتضاء في مكان وفائھا فلیس للحامل ان یرجع قبل میعاد استحقاقھا على من ع

صدر عنھ ھذا التعیین ولا على الم وقعین اللاحق ین ل ھ إلا إذا ق دم الحوال ة إل ى م ن             
عین لقبولھا أو لوفائھا عند الاقتضاء وامتنع ھذا الشخص عند قبولھا واثبت الحامل 

  ) .ھذا الامتناع باحتجاج
اً ، لابد من الإشارة إلى ان القبول بالتدخل یمكن ان یق ع لم صلحة أي       وأخیر

موقع على الحوالة ملتزم بھا تجاه الحام ل الأخی ر ، م ن ال ساحب إل ى المظھ ر إل ى           
الضامن الاحتیاطي ، وطبعاً عدا المسحوب علیھ غیر القابل لأنھ غیر موقع أص لاً           

  .على الحوالة ولا ملتزم بھا 
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  :ط الشكلیة الشرو: رابعاً 
ان القبول بالتدخل یمثل التزاماً صرفیاً للقابل بالتدخل ، فھ و إذاً كك ل الت زام       
صرفي یخضع للشكلیة التي یعرفھ ا ق انون ال صرف والمتمثل ة بالكتاب ة فق د ن صت               

ی ذكر القب ول بالت دخل عل ى الحوال ة          ()١(من قانون التج ارة عل ى ان ھ       ) ١١٩(المادة  
ذكر فیھ اسم من حصل التدخل لمصلحتھ فإذا خلا القبول ذاتھا ویوقعھ المتدخل ، وی 

وعلیھ لابد من إیراد ) بالتدخل من ھذا البیان الأخیر ، عدّ حاصلاً لمصلحة الساحب
القبول بالتدخل كتابة ، ولا یمك ن ت صوره ش فاھاً ، وعل ى الورق ة التجاری ة ذاتھ ا ،         

تأكید لمبدأ الكفایة الذاتی ة  وھذا تحقیق و. فإذا ورد في ورقة مستقلة عدّ كأن لم یكن        
  التي تتمتع بھا الورقة التجاریة ، وعلى ان تكون الكتابة بمادة ثابتة بالإضافة إلى 

اتسامھا بالجدیة ، ویجب إیراد صیغة معینة لم یحددھا المشرع بالذات ، ولكن كم ا    
م ھو الحال في القبول العادي ، أیة صیغة تفید معنى القبول بالت دخل ، م ع ذك ر اس              

  أما استخدام الختم فلم یعد ممكناً . المتدخل ، وتوقیعھ الدال على مضمون التزامھ 
م لا یعت د   ، في حین ان ب صمة الإبھ ا  ١٩٧٩ لسنة ١٠٧في ظل قانون الإثبات رقم      

  ) .من قانون الإثبات) ٤٢(المادة (، أو تأیید مشاھدین بھا دون حضور موظف عام
 عل ى وج ھ الحوال ة لا یمك ن ان یفی د معن ى       إذاً توقیع القابل بالتدخل المج رد    

القبول بالتدخل ولو قصد بھ ذلك ، إذ لابد من إیراد صیغة معینة تفید معن ى القب ول       
بالتدخل إذ ان كل توقیع مجرد على وجھ الحوالة لا یكون لھ إلا صفة واثر الضمان 

  .الاحتیاطي 
ی ان حج م   وبعد ھذا ، ف ان إی راد اس م م ن ت م الت دخل لم صلحتھ ض روري لب              

وأبع  اد الت  زام القاب  ل بالت  دخل ، وكم  ا ذكرن  ا ف  ي الفق  رات ال  سابقة ف  ان ص  احب          
  المصلحة ھذا قد یكون أي موقع من الموقعین الملتزمین بالحوالة ، وان لم یذكر 

 
 
 
 

                          

 .ولا يمكن تصور الذكر هنا شفاهاً ) يكتب(كان الأجدر بالمشرع ان يستخدم لفظ ) ١(
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 ، فیستفید منھ كل )١(اسم من تم التدخل لمصلحتھ فانھ یعدّ حاصلاً لمصلحة الساحب
  .الموقعین 

  :التدخل لمصلحتھ إخبار من تم 
خب ار م ن ت م     وھناك إجراء لابد للقابل بالتدخل من القیام بھ وھو ض رورة أ      

 التدخل حتى یحتاط للأمر ویكون عل ى بین ة م ن الظ روف     التدخل لمصلحتھ بواقعة  
من ) ١١٨(فقد نصت المادة . المحیطة بھ ، ویباشر للحفاظ على حقوقھ إذا لزم ذلك 

 ع ل المت دخل ان یخط ر م ن وق ع الت دخل لم صلحتھ        یج ب (قانون التجارة على ان ھ     
 الاقتضاء عن تعویض ما یترتب د التالیین ، وإلا كان مسؤولاً عنلخلال یومي العم

فالم شرع ح دد وقت اً    ) على إھمالھ من ضرر بشرط ان لا یجاوز ذل ك مبل غ الحوال ة       
. خب ار  معیناً لإجراء الإخبار وھو یومي العمل التالیین دون ان یح دد ش كل ھ ذا الإ         

بالكتابة أو المشافھة أو ربما تلفونیاً ، وھنا یقع على عاتق القابل بالتدخل الاحتراز ، 
واختیار أسلوب الإخبار الذي یمكن إثباتھ حیث یقع عبء إثبات واقعة الإخبار على 
عاتق القابل بالتدخل وبعك سھ فان ھ یتحم ل التعوی ضات الت ي ن ص علیھ ا الق انون ،            

خبار ھي تبصیر الساحب في حالة كون التدخل قد تم لمصلحتھ والحكمة من ھذا الإ
 عن القبول خ صوصاً إذا ك ان ق د     إلى إعادة النظر بعلاقتھ بالمسحوب علیھ الممتنع      

   مقابل الوفاء لدیھ ، أما إذا كان التدخل لمصلحة احد الموقعین فان إعلامھ ھیأ
ف سھ ف ي الرج وع عل ى      بالت دخل ن  بواقعة القبول بالتدخل ضروري لحفظ حق القابل      

م التدخل لمصلحتھ ، وقد رتب المشرع جزاء للإخلال بھذا الالتزام یتمث ل ف ي       من ت 
ن یك ون الحام ل   ضرار المتحققة عن عدم الإخبار ك أ  التعویضات الكافیة لتغطیة الإ   

أو الموقع ، وقام ھذا ) المتدخل لمصلحتھ(قد باشر إجراءات الرجوع على الساحب   
الأخیر بالدفع مثلاً أو أجرى تسویة ما ، وعلى ان لا یتجاوز التعویض أص ل مبل غ          

  .الحوالة 
  

 
                          

كـذلك   . ٤٦١مصطفى كمال طه ، مبادئ القانون التجاري ، المصدر الـسابق ، ص            .د) ١(
  .١٩٤ التجارية ، القاهرة ، السنة بلا ، صعلي حسين يونس ، الأوراق.د
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  المبحث الثاني
  آثار القبول بالتدخل

  
ة المت  دخل ، فی  صبح ب  دیھي ان یرت  ب القب  ول بالت  دخل آث  راً ص  رفیاً ف  ي ذم   

ملتزماً أمام الحامل بدفع قیمتھا عند حلول میعاد الاستحقاق ، وذلك في الحدود التي 
یلتزم بھا المتدخل لمصلحتھ كم ا یلت زم ب ذلك ف ي مواجھ ة الم وقعین اللاحق ین لھ ذا               

وق د تناول ت الم ادة    . أما الموقعون ال سابقون ل ھ ف لا یلت زم تج اھھم ب شيء        . الأخیر  
 یلت زم  – أولاً (ل إذ ن صت عل ى ان ھ       قانون التجارة آث ار القب ول بالت دخ       من  ) ١٢٠(

القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظھرین اللاحقین للشخص ال ذي ح صل         
 یج وز لم ن ح صل    –ثانی اً  . التدخل لمصلحتھ بالكیفی ة الت ي یلت زم بھ ا ھ ذا الأخی ر        

ب  ول بالت  دخل ان یلزم  وا الت  دخل لم  صلحتھ ول  ضامنیھ عل  ى ال  رغم م  ن ح  صول الق 
م ن ھ ذا الق انون بت سلیم الحوال ة      ) ١٠٧(الحامل مقابل أداء المبلغ المبین في الم ادة     

  ) .والاحتجاج والمخالصة ان وجدت
وعلیھ سنتناول آثار القبول بالتدخل من خلال العلاقات الثلاث التي تنشأ بین 

لحتھ ، والقاب ل بالت دخل   القابل بالتدخل والحام ل ، والقاب ل بالت دخل والمت دخل لم ص         
وبقیة الموقعین الملت زمین بالحوال ة ث م عق د مقارن ة ب ین القب ول بالت دخل وال ضمان           

  .الاحتیاطي 
  :في علاقة القابل بالتدخل بالحامل : أولاً 

ان امتن  اع الم  سحوب علی  ھ الأص  لي ع  ن قب  ول الحوال  ة ی  ضعف ف  ي أكث  ر     
ن القبول بالتدخل فقد لا یستطیع الأحیان شقة الحامل الساحب والموقعین وبالرغم م 

الحام  ل ان یعتم  د عل  ى ملاءم  ة ھ  ذا الموق  ع المت  دخل ، فیعم  د إل  ى رف  ض القب  ول      
بالتدخل وعدّه كأن لم یكن ، والقیام بإجراءات الرجوع التي یكفلھا لھ الق انون ، أم ا    

  إذا لم یرفض الحامل القبول بالتدخل فلیس لھ الرجوع قبل تاریخ الاستحقاق على 
متدخل عنھ ولا على الموقعین اللاحقین لھ ، م ع احتفاظ ھ بحق ھ ف ي الرج وع قب ل           ال

ت  اریخ الاس  تحقاق عل  ى الم  وقعین ال  سابقین لم  ن ح  صل القب  ول بالت  دخل لم  صلحتھ  
  ) .ثانیاً-١١٧-المادة(
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ان القابل بالتدخل یعدّ ملتزم اً ص رفیاً بالحوال ة ، ولك ن التزام ھ ھ ذا التزام اً           
 ، فھذا إذاً لا یمنع الحام ل م ن ح ق الرج وع مباش رة عل ى المت دخل            احتیاطیاً ثانویاً 

 ، إذا ما كان ت م صلحة الحام ل تتحق ق ف ي ھ ذا الرج وع ، عل ى ان ی رفض                )١(عنھ
ویجب على الحامل قبل كل شيء وعند حلول میعاد الاستحقاق ،     . صراحة التدخل   

قب ول ف ي حین ھ    ان یتقدم بطلب الوفاء إلى المسحوب علیھ الأصلي فھو ق د رف ض ال           
ولك ن ربم ا   . لأسباب تتعلق بحدود علاقتھ بالساحب ومدى توفیر مقابل الوفاء لدیھ   

  .یكون في تاریخ الاستحقاق مستعداً للدفع ، نظراً لتغیر طبیعة ھذه العلاقة 
فھنا إذاً لا یج وز للحام ل مطالب ة القاب ل بالت دخل إلا بع د مطالب ة الم سحوب             

ما دام ان المسحوب علیھ قد یرفض القبول ولكنھ . فاء علیھ واثبات امتناعھ عن الو 
 یلزمان القابل )٢(لا یرفض الوفاء ، ویلاحظ ان التشریع المصري والتشریع اللبناني

بالت  دخل بع  دم دف  ع قیم  ة الحوال  ة إلا بع  د تحری  ر احتج  اج ع  دم ال  دفع ف  ي مح  ل          
 منفعة ف ي  المسحوب علیھ المعین في الحوالة وإلا ضاعت حقوقھ على من كانت لھ     

تحریره ، وھذا ما لا یمكن ان نجد ما یقابلھ في التشریع العراقي ، كذلك فان التزام       
القابل بالت دخل م ا دام التزام اً احتیاطی اً ، ثانوی اً ، تبعی اً لالت زام المت دخل عن ھ ف ان                
سقوط ح ق الحام ل تج اه المت دخل عن ھ بالإھم ال م ثلاً ، ی سقط حق ھ بالنتیج ة تج اه                  

اً تبعی اً  ی  دخل ، ولكن بالرغم من كون التزام القابل بالتدخل التزاماً احتیاط  القابل بالت 
فھو على كل حال مدین صرفي بالحوالة ، نتیجة لتوقیعھ علیھا ، ویسري علیھ مبدأ 
استقلال التواقیع بحیث لا یستطیع التمسك في مواجھة الحام ل بال دفوع الت ي كان ت       

اجھة الحامل ، مثل بط لان الت زام المت دخل     بمقدور المتدخل عنھ التمسك بھا في مو      
 السبب أو فسخ العلاقة وغیر ذلك ةعنھ لعیب في الإرادة أو لغیاب أو عدم مشروعی

  .من الدفوع التي یطھرھا التظھیر 
 

                          

  .٢٨٤أبو زيد رضوان ، المصدر السابق ، ص. د) ١(
مراد .مصطفى كمال طه ود   .كذلك د  . ٢٨٥أبو زيد رضوان ، المصدر السابق ، ص       . د) ٢(

  .١٢١منير فهيم ، المصدر السابق ، ص
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ف  التزام القاب  ل بالت  دخل یبق  ى ص  حیحاً ومنتج  اً لآث  اره ، ول  و بط  ل الت  زام        
ة ، وذلك اس تناداً لمب دأ اس تقلال    المتدخل عنھ لأي سبب غیر عیب شكلي في الحوال   

  .التواقیع 
  

  :في علاقة القابل بالتدخل بالشخص الذي تم القبول لمصلحتھ : ثانیاً 
ان العلاقة بین القابل بالتدخل والموقع الذي تم القب ول لم صلحتھ ھ ي علاق ة       
  غیر صرفیة ، فھي علاقة مستندة إلى الوكالة إذا تم القبول بالتدخل بناءً على طلب 

 ، )١(المدین أو الفضالة إذا تم التدخل القابل من تلقاء نفسھ ودون ان یطلب منھ ذل ك    
ولیس للقابل بالتدخل ان یطالب المدین بشيء قب ل ت اریخ الاس تحقاق ، وقب ل قیام ھ             
بالدفع الفعلي ، فلو كان المتدخل لمصلحتھ ھو الساحب فلا یستطیع القاب ل بالت دخل            

ما إذا حل اجل الاستحقاق واجبر المتدخل عل ى ال دفع فل ھ      المطالبة بمقابل الوفاء ، أ    
م ن ق انون   ) ١٢٥(حق الرجوع بمقتضى وفائھ ھذا ، على من أوفى عنھ ، والم ادة    

التج ارة تؤك د ھ  ذا الح ق للم وفي ، ویلاح  ظ ب ان القاب ل بالت  دخل ف ي رجوع ھ عل  ى         
ع عل ى  المتدخل عنھ ، تحمي حق ھ دعوی ان ، ال دعوى ال صرفیة الناش ئة ع ن التوقی            
قواع د  الحوالة تجاریة والدعوى المدنیة الناشئة عن الوكال ة أو الف ضالة عل ى وف ق            

العامة ، وقد یفضل الرجوع بالدعوى المدنیة إذ تذكرنا بان مدة التقادم في ال دعوى       
  .المدنیة خمس عشرة سنة ولیس ثلاث سنوات كما ھو الحال في الدعوى الصرفیة 

موقعین فتتح دد ف ي الحقیق ة ب الموقعین اللاحق ین      أما علاقة القابل بالتدخل بال   
لمن تم التدخل لمصلحتھ ، فلا یلتزم القابل بالتدخل تج اه الم وقعین ال سابقین ، مثل ھ        

)  أولا١٢٠ً(في ذلك مثل المدین الذي تم التدخل عنھ وھذا ما یستفاد من نص المادة 
 وتج  اه الم  وقعین  فھ  و یلت  زم بالكیفی  ة الت  ي الت  زم بھ  ا الموق  ع المت  دخل لم  صلحتھ      

اللاحقین فقط ، فإذا اضطر ھؤلاء أو احدھم للوف اء للحام ل ك ان لھ م ح ق الرج وع              
وبالعكس لو دفع القابل بالتدخل قیمة الحوالة للحامل ، كان لھ الرج وع عل ى    . علیھ  

  .ضامني المتدخل عنھ وھم الموقعون السابقون دون اللاحقین 
                          

يـوبي ، المـصدر     سـميحة القل  . كذلك د  . ١٨٤الياس ناصيف ، المصدر السابق ، ص      ) ١(
  .١٠٣السابق ، ص
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  : في الحوالة في علاقة الحامل بالملتزمین: ثالثاً 
لاحظنا بان للحامل حق رفض القبول بالتدخل ومباشرة إجراءات الرجوع ،   
ش  رط ان لا یك  ون القاب  ل بالت  دخل معین  اً ف  ي الحوال  ة م  ن قب  ل ال  ساحب أو اح  د          

وحتى ل و قب ل الحام ل ھ ذا القب ول      )  ثانیاً ١١٧ –المادة  (المظھرین الموقعین علیھا    
ح ق إل زام   ) الموقعین السابقین ل ھ (ھ ولضامنیھ بالتدخل فان لمن تم التدخل لمصلحت     

تجارة وھو یشمل أصل مبلغ ) ١٠٧(الحامل بقبول مبلغ الحوالة كما وضحتھ المادة 
الحوالة زائداً الفوائد والمصاریف ، وت سلیم أص ل الحوال ة والاحتج اج والمخال صة         

ھ وف  ي ھ  ذا تمك  ین لم  ن ت  م الت  دخل لم  صلحت    )  ثانی  اً– ١٢٠ –الم  ادة (ان وج  دت 
  .والموقعین السابقین لھ من مباشرة حقھم في الرجوع بدورھم على ضامنیھم 

  
  :الفرق بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطي : رابعاً 

 یلاحظ الباحث المتتبع لموضوع القبول بالتدخل في الحوالة التجاری ة ش بھاً      
الق انوني لك ل   بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطي ، من حیث الآثار والمرك ز           

من الضامن الاحتیاطي والقابل بالتدخل ، فكلاھما یلتزم التزاماً ثانویاً احتیاطیاً عن 
) ال ضامن الاحتی اطي  (أو عن المضمون    ) القبول بالتدخل (من تم التدخل لمصلحتھ     

وھذا الالتزام یتصف بالتبعیة حیث ینص قانون التجارة على ذلك ، جاء ف ي الم ادة       
زم القابل بالتدخل تج اه حام ل الحوال ة وتج اه المظھ رین اللاحق ین         یلت) ( أولاً ١٢٠(

كم ا  ) . للشخص الذي حصل التدخل لمصلحتھ بالكیفیة الت ي یلت زم بھ ا ھ ذا الأخی ر         
) . ویلت زم ال ضامن بالكیفی ة الت ي الت زم بھ ا الم ضمون       ) (أولاً-٨٢(جاء ف ي الم ادة    

ق  ة بال  ضمان الاحتی  اطي  والمتعل) أولاً-٨٢(عل  ى ان الم  شرع ی  ستدرك ف  ي الم  ادة   
ویكون التزام الضامن صحیحاً ولو كان الالتزام ال ذي ض منھ ب اطلاً لأي           (لیضیف  

وھن ا یؤك د أص لیة الت زام ال ضامن الاحتی اطي          ) . سبب آخر غیر عی ب ف ي ال شكل        
وصفتھ المزدوج ة ف ي ان واح د ، تبع ي واص لي مع اً ، ف ي ح ین یكتف ي ف ي تحدی د             

كید على صفة التبعی ة ، والحقیق ة ان ال صفة الأص لیة ف ي        التزام القابل بالتدخل بالتأ   
الالتزام الصرفي ھنا لا تحتاج بالضرورة إلى نص الم شرع نظ راً لطبیع ة التوقی ع           

  .على الحوالة التجاریة ، واستقلالیتھ على وفق القواعد العامة في قانون الصرف 
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  انھ عموم  اً ك  لا الالت  زامین أص  لي وتبع  ي ف  ي ان واح  د ، ویؤك  د الفق       إذاً
 )١(المركز القانوني للقابل بالتدخل یكون كفیلاً لل شخص ال ذي ت م الت دخل لم صلحتھ          
  كما ان الضمان الاحتیاطي لیس إلا كفالة تجاریة والكفیل ملزم بأداء ما التزم بھ 

 ، وان الحام ل تتح دد حقوق ھ بالن سبة للقاب ل       )٢(تجاه م ن أعط ي ال ضمان لم صلحتھ        
ی  اطي بموج  ب الحق  وق الت  ي ل  ھ تج  اه م  ن ج  رى القب  ول     بالت  دخل وال  ضامن الاحت

بالتدخل لمصلحتھ أو المضمون ، فالاثنان إذا الضامن الاحتی اطي والقاب ل بالت دخل     
لا یتعدى مركزھما حدود مركز الكفیل ، ولكنھ یلاحظ بان الكفالة ھنا ، لیست كفالة 

م  ا ی  رى الأس  تاذ عادی  ة ، أنھ  ا كفال  ة تجاری  ة تمت  از بق  در كبی  ر م  ن التجری  د ، فكأن 
الدكتور الناھي ، في الكفالة العادیة تبرز فك رة تبعی ة الت زام الكفی ل لالت زام الم دین              
الأصیل ومنھا تتفرع سائر أحكام الكفالة المدنیة ، أما في الكفالة التجاریة فتتراج ع           
ھذه الفكرة وتقوم ھذه الكفالة على أساس من التضامن ومما ھو أقوى من التضامن          

س  اس م  ن اعتب  ار الكفی  ل ملتزم  اً ب  ضمان ال  دین المكف  ول بمل  يء إرادت  ھ       ، عل  ى أ
المنفردة ، ومع ذلك فلا تتوارى فكرة التبعیة بل تبق ى قائم ة وان یك ن وجودھ ا ف ي           

   .)٣( أحكام الكفالة التجاریةيحالة ضمور لما جد من أعراف تجاریة ف
الت زام القاب  ل  وھك ذا نج د ان ك  لا الالت زامین ، الت زام ال  ضامن الاحتی اطي و     

بالتدخل یمثل كفالة تجاریة ، التزم الكفیل فیھا التزاماً مجرداً حیث لا ی ستطیع دف ع          
، ) المضمون أو المتدخل عن ھ (مطالبة الحامل الدائن بلزوم مطالبة المدین الأصلي     

كما لا یستطیع دفع مطالبة الحامل بالاستناد إلى طبیعة علاقتھ بذلك المدین الأصلي 
 علاقة بكل ما تتضمنھ من ظروف واقعیة لا اثر لھا على صحة التزام ، فھذه ال

                          

  .٣٠١فائق الشماع ، المصدر السابق ، ص.فوزي محمد سامي ود. د) ١(
 منشور في مجلة قضاء محكمـة       ١٧/١١/١٩٦٦ بتاريخ   ٩٦٦/حقوقية/٧٣٠القرار رقم   ) ٢(

  .١٦٨ ، ص١٩٧٠التمييز ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، 
 ، ١٩٧٦ القـضائية ، بغـداد ،   جتهـادات صلاح الدين الناهي ، أهم القـرارات والا      . د) ٣(

 .١٩٧ص
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 ال دفوع الم ستمدة م ن    من الاحتیاطي ولا یسمح لھما بتوجی ھ   القابل بالتدخل أو الضا   
علاقة أي منھما بالمدین الأصلي للحامل عند مطالبتھ بالدفع ف ي ت اریخ الاس تحقاق         

   .)١(أو عند الرجوع علیھما
القابل بالتدخل في مركز الكفیل المتضامن مع من قب ل  نستخلص من ھذا ان   

  بالتدخل عنھ ، فھو یسأل في مواجھة الحامل بل وجمیع المظھرین اللاحقین لمن 
قبل عنھ دون السابقین ، فھو مضمون من قبل ال سابقین ، ض امن اللاحق ین ، وك ذا           

  .مركز الضامن الاحتیاطي 
حوال ة لا ینق ضي إلا بالوف اء ، أو      فالالتزام الساحب والمظھرین بدفع قیمة ال     

بتقدیم ضامن احتیاطي ، وفي حالة تقدیم ضامن احتیاطي فان ھ لا یك ون ض امناً إلا     
لم ن ض منھ س واءاً ك ان ال ساحب أو المظھ ر ، فل  و ق ام ب دفع قیم ة الحوال ة ك ان ل  ھ            

   .)٢(الرجوع صرفیاً على من ضمنھ وجمیع الموقعین السابقین
كبیر بین طبیعة الت زام ال ضامن الاحتی اطي والت زام     وتتجلى حقیقة التشابھ ال  

القابل بالتدخل والمركز القانوني لكل منھما في حالة كون المتدخل عنھ موقعاً عل ى       
  الحوالة ولیس الساحب ذاتھ ، فدور القابل بالتدخل ومركزه ھو دور ومركز الكفیل 

لیھ الأصلي ، لمن تدخل عنھ ، وھو یختلف بكل تأكید عن دور ومركز المسحوب ع
كما تقدم ، ان القابل بالتدخل لن یحل محل المسحوب علی ھ ، ال ذي ل و قب ل الحوال ة            

  .لأصبح المدین الصرفي الأول فیھا ، ان القابل بالتدخل لیس إلا كفیلاً 
ویبدو في النھایة ان الفرق الحقیقي بین القبول بالتدخل والضمان الاحتیاطي 

في المرك ز الق انوني بق در م ا ھ و ف ي أم ور ش كلیة         ھو لیس في طبیعة الالتزام ولا     
  :وكما یاتي 

القب ول بالت دخل یح صل عن د امتن  اع الم سحوب علی ھ ع ن قب ول الحوال  ة ،          .١
 ولجوء الحامل إلى إجراءات احتجاج عدم القبول ، أما الضمان الاحتیاطي 

                          

محمود أبو عافية ، نحو مفهوم جديد للتصرف المجرد ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ،         . د) ١(
  .١٩٥ ، ص١٩٧٦العدد الأول ، السنة العشرون ، 

  .١٧٠ ، ص١٩٨٨ عبيد ، القانون التجاري ، القاهرة ، رضا. د) ٢(
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فیمكن ان یقدم في أي وقت ، عند س حب الحوال ة ل ضمان ال ساحب أو عن د            
  .لضمان المظھر التظھیر 

كما ان القبول بالتدخل لا یمكن ان یتحق ق بمج رد التوقی ع عل ى الحوال ة إذ                .٢
لابد من إضافة صیغة معینة أو عبارة ما تفید معن ى القب ول بالت دخل ، ف ي           
ح ین ان ال  ضمان الاحتی  اطي یمك ن ان یك  ون ب  التوقیع المج رد عل  ى وج  ھ    

 توقیع مجرد على وج ھ   كل استقر العرف ثم اقر التشریع بأن    الحوالة حیث 
 .الحوالة یفید الضمان الاحتیاطي 

ویمكن إعطاء الضمان الاحتیاطي على ورقة مستقلة یبین فیھا المكان الذي  .٣
-٨٣-المادة(تم فیھ وعندھا لا یلزم الضامن إلا تجاه من أعطى لھ الضمان 

في حین لا یمكن إعطاء القبول بالتدخل على ورقة مستقلة وإلا عدّ        ) تجارة
 .ن لم یكن كأ

وفي الحالتین یمكن ان یكون القبول بالتدخل وكذلك ال ضمان الاحتی اطي ،           .٤
بكل مبلغ الحوالة أو جزء من ھ كم ا یمك ن ان یك ون ك ل منھم ا أجنب ي ع ن                  

 .الحوالة أو ممن وقعوا علیھا سابقاً 
  
  

  الخاتمة
  

في ھذا البحث عرضنا القواعد التي تحكم القبول بالتدخل كموضوع لا تنكر 
میتھ في الحوال ة التجاری ة ، ولاحظن ا ب ان القاب ل بالت دخل ق د یك ون شخ صاً م ن                أھ

الموقعین علیھا وقد یكون أجنبیاً عنھ ا ، وھ و ف ي توقیع ھ عل ى الحوال ة التجاری ة ،           
ت ستلزم فی  ھ أھلی ة الالت  زام ال صرفي إض  افة إل  ى الرض ا م  ع ت وفر المح  ل وال  سبب      

  .المشروعین وبعض الشروط الشكلیة 
خلصنا ان القابل بالت دخل ل یس إلا كف یلاّ ع ن م ن ت م الت دخل عن ھ ،                وقد است 

سواءاً كان الساحب أم المظھر ، وكفالتھ ھ ذه لی ست كفال ة عادی ة وإنم ا تت سم بق در          
كبیر من التجرید ، فالالتزام القاب ل بالت دخل ل یس تبعی اً دائم اً ، كم ا ھ و الح ال ف ي                

  في الوقت ذاتھ وھنا تكمن أھمیة بل التزام الكفیل العادي وإنما ھو التزام أصلي
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وخطورة التوقیع بھذه الصفة لما یمكن ان یتحم ل ب ھ القاب ل بالت دخل م ن التزام ات          
  .نتیجة عدّ التزامھ التزاماً أصلیاً 

وربم  ا تك  ون النتیج  ة الأھ  م الت  ي استخل  صناھا ف  ي ھ  ذا البح  ث ھ  ي تماث  ل    
مع المركز القانوني وطبیعة التزام المركز القانوني وطبیعة التزام القابل بالتدخل ،       

الضامن الاحتیاطي ، فكلاھما كفیل یتسم التزامھ بالتبعیة والأص لیة ف ي ان واح د ،     
  .وان الفرق الحقیقي بینھما یكاد یكون شكلیاً فقط 

وأخیرا ، فان القابل بالتدخل لا یمكن ان یحل محل المسحوب علیھ الأص لي     
م بمراجعة المسحوب علیھ الأصلي غی ر القاب ل    ، ولا یلغي دوره ، لان الحامل ملز       

في تاریخ الاس تحقاق ث م مراجع ة القاب ل بالت دخل ، وق د یت سع دور القاب ل بالت دخل                 
لیوازي دور المسحوب علیھ الأصلي تقریباً في حالة واحدة فقط ، وھي حالة كون ھ         

  .معیناً من قبل الساحب ومتدخلاً لمصلحتھ 
  

  ثبت المراجع
  :البحوث الكتب و: أولاً 
أب  و زی  د رض  وان ، الأوراق التجاری  ة ،دار الفك  ر العرب  ي ، الق  اھرة ،    . د .١

 .السنة بلا 
الیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، مكتبة الفكر الجامعي ، بیروت  .٢

  .، السنة بلا
  .١٩٨٨رضا عبید ، القانون التجاري ،مطبعة السعادة ، القاھرة ، . د .٣
جز في القانون التجاري ، دار النھ ضة العربی ة ،   سمیحة القلیوبي ، المو . د .٤

  .١٩٧٨القاھرة ، 
صلاح الدین الناھي ، شرح قانون التجارة العراق ي ، الأوراق التجاری ة    . د .٥

، المبسوط في الأوراق التجاریة ، شركة ١٩٤٧، مطبعة الرشید ، بغداد ،     
ت ، أھ   م الق   رارات والاجتھ   ادا ١٩٦٥الطب   ع والن   شر الأھلی   ة ، بغ   داد ،  

  .١٩٧٦القضائیة ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 
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ف  وزي محم  د س  امي ، ش  رح ق  انون التج  ارة العراق  ي الجدی  د ، مطبع  ة  .  د .٦
 ، القانون التجاري ، الأوراق التجاریة ، مطبعة ١٩٧٤الزھراء ،  بغداد ، 

 .١٩٨٢جامعة بغداد ، بغداد ، 
 ، مطبع  ة جامع  ة  ف  ائق ال  شماع ، الق  انون التج  اري ، الأوراق التجاری  ة  .د .٧

  .١٩٨٢بغداد ، بغداد ، 
 ، ش  ركة الطب  ع ١عب  د المجی  د الحك  یم ، الوس  یط ف  ي نظری  ة العق  د ، ج   ـ. د .٨

  .١٩٦٧والنشر الأھلیة ، بغداد ، 
عل ي ح سین ی ونس ، الأوراق التجاری ة ، دار الفك ر العرب ي ، الق اھرة ،        .د .٩

 .السنة بلا 
، ال  دار الجامعی  ة ،  م  صطفى كم  ال ط  ھ ، الأوراق التجاری  ة والإف  لاس   .د .١٠

 ، القانون التجاري ، الدار الجامعیة ، بیروت ، السنة بلا، ١٩٨٨بیروت ، 
 .مبادئ القانون التجاري ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، القاھرة ، السنة بلا

محمود أبو عافیة، نحو مفھوم جدید للت صرف المج رد ، بح ث من شور            .  د .١١
  .١٩٧٦الأول ، السنة العشرون ، في مجلة إدارة قضایا الحكومة ، العدد 

  
  :المجلات :  ثانیاً 
  .مجلة إدارة قضایا الحكومة  -

  
  :القوانین : ثالثاً 

 ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -
 ١٩٧٩ لسنة ١٠٧قانون الإثبات رقم  -
  .١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي رقم  -

  
  :القرارات القضائیة : رابعاً 
تمییز العراقیة ، المجلد الرابع ، مطبعة الحكومة ، بغ داد ،      قضاء محكمة ال   -

١٩٧٠.   


